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نوی الربوت 











الحمد لله رب العالمين» والصلوة والسلام على سیدنا ومولانا محمد 
النبی الأمين» و على آله وأصحابه أجمعين» وعلى كل من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. 


فإِنَ الفقه الإسلاميّ من أغنى القوانين ثروة في تأصيله وتفريعه بما 
لايكاد يوجد مثلّه في قانونٍ آخر. ونّدِين بالفضل لفقهاءنا الكرام الْذى دوّنوه 
في عصر لم تكن التسهيلات المعاصرة متوافرة فيه. ويصعب اليوم للقارئ 
أن يدرس كتاب) واحداً مبسوطاً في الفقه باستيعاب كَل ما فيه» فضلاً أن 
يدرس جميعَ الکتب التی أُلّفت في مذاهبَ مختلفة. وقد تقاصّرت الهمم 
اليوم في دراستها دراسة وافية لعدم المناسبة بأسلوبها وترتيبهاء ولانها 
لنت في جرٌّ قديم رُبّما يُخيّل للانسان عند قراءتها هعيش قبل العصر 
الحديثِ بقرون. ۰ 


ثم إن أوضاع الحياة الجديدة تغيْرت اليوم وأحدثت مسائل لم تكن 
معهودةٌ عند تأليف هذه الكتب. ولا شك أن من فراسة الفقهاء القدامی آنهم 


كلمة المؤلف 








ذكروا في تلك الكتب جزئيّاتٍ لم يكد يُتصوّر وقوعها في عهدهم؛ وكذلك 
إنْهم أصّلوا في الفقه مبادىّ عامّةٌ یُمکن في ضوه‌ها استخراج الأحكام 
لأوضاع جديدة في حياتنا المتغيرة. 

ولكنّ هذا العمل يحتاج ولا الی دراسة عميقة لمختلف أبواب الفقه 
وماخجذه وتألیفها من جدید في آسلوبب هل یجمع بین الاصالة والحد ات 
بعحيث کر ن الحدائة تندمج مع الاصالة انلساحجا مجعلیها مدا ء ادا 
وثانيا إلى ترتیب آبواب الفقه بما یُسهّل للقاری |دراك مغزام ویجعله آنیس 
لمصطلحاته ومنسجما مع آسلوبه العلمی الذقیق. 

وقد حاول كثير من العلماء المعاصرين إنجارٌ هذه الحاجة بتأليف كتب 
مبسوطة» آو بتدوین موسوعات آو ببحوث منفردة» ولکرٌ هذه الجهو 
المباركة المشکورة التی لا سنا الا الا علیها» لم تتعزض للمسائل 
الجديدة الا تزا يَسيرأء وخاصّة» قلّما يوجد في الفقه كتابٌ يُقارن بين الفقه 
الإسلامي وبين القوانين م الوطبعيّة يحيكٌ يتجلى به ما د من هذه القوانين 
الرائجة وما یم منها علی آساس س الفقه الاسلامي المنبثق من القرآن الکریم 
والسّنة النبويّة على صاحبها السّلام. 

ونظراً لصَّرورة هذه المهمّة» قد أَلَفتُ بتوفيق الله سبحانه كتابٌ «فقه 
البیوع» علی المذاهب الأربعة مقارّن بالقوانين الوضعيّة. وقد حاز هذا 
الكتاب بفضل الله تعلی قبولا ات وإقبالاً مشكوراً من العلماء وطلية 
العلی وقد أدخلته بعض الجامعات الدينبة في مقرراتها الدر اسبة پشکل أو 
آخر. وقد ترجم بعضه و کلّه بلغات مختلفة. 


وى الربون 








وكنت أريد أن أؤلّف مثلّه في جميع أبواب المعاملات التّجاريّة 
وخاصّة في الإجارة والشّركة والمضاربة» ولكن أخشى أن يكونَ مثل هذا 
لتخطیط في هذا العُمر من طول الامَل. فأردث أن لا یفوتنی کله ان فاتتی 
5 اف بتوفیق اه شبحانههذا الکتاب ای هو بین آیدیکم. وحاولت 
أن ألخّصٌ فيه أحكام أنواع تو ثق اللیون. وقد ذکرت فیه آحکام وثائق 
الذيريه بو احکام الكفالة بالتفس» والكفالة بالمال» والرّهن الحيازيّ وغير 
الحيازيّء كل ذلك على المذاهب الأربعة»مع بيان المسائل المعاصرة» 
وبالمقارنة عند الحاجة إلى القوانين الرائجة من الإنكليزيّة والفرنسيّة» وبيانٍ 

ما يُوافقٌ منها الشّريعة الإسلاميّة وما لا يُوافق. 


ثم اقترحت في الباب الخامس مشروعا لقانونٍ إسلاميٌّ لتوثيق 
الذيون» ليكون عونا لدَوَلٍ يُوفقها الله سبحانه لتطبيق الشريعة الإسلاميّة في 
تعامّلاتها الماليّة» وهو معروض علی العلماء والحقوقيّين للنظرفيه. عسى 
أن يكون إنجازاً جزئيا متواضع] لحاجة مَاسَّةٍ لتدوين القوانين الإسلاميّة 
فیما یتعلّق بالمعاملات. وان هذا الجُهد الذی بذلته في تألیف هذا الکتاب 
لایعدو من آن یکون جهداً من المقل ولا عصمه الا لرسل الّه سبحانه. فان 
کان ماذکر ته صوابًا فمن الله وإن کان خطاً فمنی ومن الشیطان. 


ولایسعنی هنا الا أن أشكرٌ صاحبي الشّيخ شاكر صديق جاكهورا حفظه 
الله تعالى وبارك في عمره وعلمه وعمله فانّه ساعدنی طوال هذا العمل 
باستخراج نصوص المذاهب ونصوص القوانين المتعلّقة وتقديم مشوراتٍ 
في بعض المسائل. فجزاه الله تعالى خيرأ» وأجزل له أجرا. 


7 5 كلمة المؤلف 
وفي الختام أدعو الله سبحانه أن يتقبّل هذا العمل بفضله وكرمه ويجعله 
نافعا لطّلاب العلم ودُخراً لهذا العبد الضّعيف يوم لا ینف مال ولا بنون 





۲ رمضاك المبارك سنة ١451‏ 
© هايو سئة 9٠‏ ؟ 





۱-هناك عبارات مختلفه ذکرها الفقهاء في تعریف الدّین. فقال 

ابن الهمام كناه: «الدين اسم لمال واجب في الذَمّة يكون بدلاً عن مال 

أتلفه» أو قرض اقترضه» آو مبیع عقد بیعه آو منفعة عَقَد عليهاء من بُضع 
امرأة» وهو المهرء أو استشجار عين».7" 

واختصره ابن عابدین یل نقلاً عن الکفاية بتصرّف فقال: «الدين 

یشمل ما وجب في الذمّة بعقد» آو استهلاك وما صار في ذمته دینا 


باستقراضه» .۲۲۱ 

وعلی هذین التّعریفین لاب لكون المال دينا من أن يكون بدلا عن شيئ 
آخر مثل المبیع في البیع» والمنفعة في الإجارة. والمستهلك في الضمان. 
فلا تدخل الرّكوة الواجبة في الذمّة في تعريف الذَّينَء لأنها لاتجبُ بدلاً 
عن شيع آخر. قال ابنٌ الهمام يِدََنْه: «هو (أى الزكاة) تمليكٌ طائفة من ماله 
مق رت لا دين ثابت في الذّمّة لأن الدَّينَ اسمٌ لمالٍ واجب في الدّمّة يكون 
لا عن مال... والرّكاةٌ ليست كذلكء بل إيجابٌ إخراج مال ابتداءً بدّلا عن 


( فتح القدير» كتاب الكفالةء فصل في الضمان ۱:۳۳۲ 
( ردالمحتان باب المرابحة والتولية ۱۵:۱۸۵ فقره ۲۶۲۳۰ 





تمهيد 
مالٍ نفسه فليس بدَّين حقيقيّ» ولو وجبت في نصاب مستهلك. وإِنّما لها 
2 2 1 ء ۰ س 01 و 
شبه الدين في بعض الأحكام على ما قدمناه» بخلاف الخراج لاله مال 
بيجب فى شای الذت عن خررء الین وحنظه فان گالا جرت وقد فلت 





الكفالة بما إذا کان خراجا موظفا لوخراج قاس هه ومو ها يجيه اقيما 
یخرج» فإنّه غيرٌ واجب في الذمّة). 


۲-وکذك ما فرضه ولی الأمر من نوائب (ضرائب) بح أدخلوها 
في تعریف الذین» لأنها واجبةٌ على كل مُسلم موسر , بإيجاب طاعة ولي 
الأمر فيما فيه مصلحة المسلمين. نا الضرائب التى ُرضت بغير حوٌ» ففيها 
اختلاف المشايخ. قال صاحب الهداية: «أما الثوائب» فإن أريد بهامايكون 
بحق» ككري النهر المشترك وأجر الحارس والموظف لتجهیز الجیشء 
وفداء الأسارى وغيرهاء جازت الكفالة بها على الاتّفاق. وإن أريد بها ما 
ليس بحق» كالجبايات في زمانناء ففيه اختلافٌ المشايخ رحمهم الله. ۰ وممن 
۳ 2 ۴ الصَّحَّة الإمام علي البزدوی».) 
'-وتوجد في عبارات الشافعيّة والمالكيّة والحنابلة ما یدل علی 
آنهم لا یشترطون في تعریف الدّین آن يكون بدلاً عن شيىئ آخر. ولذلك 
اعتبروا ال زکوة الواجبة من الدیون. و لا یظهر ثمرة الخلاف في الظاهر إلا 
في الزكوة الواجبة» فإن الحنفيّة لا يعتبرونها من الدّيون» فلا تصمٌ الكفالةٌ 
بها عندهی کما مر عن ابن الهمام یله وم غيرهم» فيعتبرونها من 


)۱( فتح القدير» کتاب العفالة فصل في الضمان ۲ ۲:۳۳" 


الذيون» فتصح بها الكفالة ١.‏ 

؟ و على هذا يمكن أن يقال في تعريفه على طريق الحنفية: «إن الدينَ 
عبارةٌ عن كل مال وجب في ذَة شخص حقيقيٌ أو حُكميٌ بدلاً عن مال؛ 
آو منفعت آو خدمة یستفید بها المدیون سواء آکان الواجب من النقود أم 
من الأعيان الموصوفة فى الذّمّة). 


فبقولنا «كل مالٍ» خرج ما وجب في الذَّمّة من عبادات» أو حقوق غير 


مالية» وشمل قولنا «في ذمّة شخص حقيقئ أ و حكمئ)» ما وجب في ذمّة 
الوقف وبيت المال والشخصيّات الحُكميّة الأخرى. وقولنا «بدلأعن مال 
أو منفعة أو خدمة» خرجت به الزكوة» ودخل الخراحٌ وجباياتٌ التّوائب 
والضرائبء كما مرّ عن ابن الهمام» لأنها بدل عن خدمة عامّة يستفيد بها 
دافعها. وقولنا: «من الأعيان الموصوفة في الذمّة» يشمل المسلم فيه» 
ويخرج منه الشيئ المغصوب. فإن وجوب الأداء يتعلّق فيه بعين 
المغصوب. لا بشيئع موصوف في الذَّمّة. أمّا إذا استهلکه الغاصب. وجب 
في ذمّته مثلّه أو قيمته» فصار دّينا. 


ه-وعلى الفرق بين الدين والعين المغصوب فرع بعض المالكية 





)١(‏ قال الرملى: «وعلى عكسه دين الله تعالى كزكوة ودين مريض معسرأو ميّتء فإنّه يصحٌ 
ضمانه». (نهاية المحتاج باب الضمان 1:1۳۸) 

(؟) وقد فصّلنا اعتبار الشّخصِيّة المعنويّة في الشرع في كتابنا «فقه البيوع» ١:١6‏ فقره 
۷ إلى 1۰ 





تمهيد 
مسألة» فقالوا: «الدَّينُ یتعلّق بالمّة رالفست بتعلق بعین اللی, 
المغصوب. ولا مزاحمة بينهماء ولذلك لم يقل أحد: إن من عليه دير يرا 
بغصب الدّائن له» ولو صرح الغاصبٍ بأن یقول: ما فصبث فنك لین 
بل ينصرف الغصب إلى عين ما غصب» ويبقى الذین في الذمَة. 


1 -وهذا مبني على قول المالكيّة في مسئلة الظفرء فان منهم من قال: 
لو ظَفْر الدَّائنٌ بمال المدين» لا يجوز له اقتضاء دنه من المال الذی ظفر 
به. ومنهم من قال: يجوز له ذلك إن لم يكن بطريق السّرقة أو 
الغصب." أمّا على قول من يُجيز اقتضاءً الدّين من المال المظفور به. 
وهم الشّافعيّة وغيرُهم, فإِنّهم يجيزون اقتضاءً الدّين من مال المديون 
اذى غصبه الدّائن. قال النّوويٌ رحمه الله تعالى: «ومتى جاز للمستحق 
الأخدُء فلم يصل إلى المال إلا بکسر الباب ونقب الجدار» جاز له ذلك؛ 
ولا یضمن ما فوّته» کمن لم يقدِرُ على دفع الصّائل إلا باتلاف ماله. 





)١(‏ إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي ص ۳۳۰ طبع وزارة الأوقاف 

المغريية ۱6۰۰ 

(۲) قال القاضی عیاض رحمه الله تعالى: «واختلف العلماء فیمن منعه رجل حقه ثم قدر 

له الممنوع علی مال» هل یأخذ حقه منه بغیر رضاه آو خفیةٌ عنه» فأجازه جماعة...منهم 

الشافعی وابن المنذر ومنعه آخرون...منهم مالك وأبوحنيفة. وحکی الدّاودي القولین 

عن مالك». (إكمال المعلم» كتاب الأقضية. 01 ومثله فى التمهيد لابن عبد 

البر۲۰:۱۳۰) 

(۳) قال الدرديررحمه الله تعالى في مسئلة الظّفر: «فله أخذه..إن يكن غير عقوبة...وأمن 
فتنة...ورذيلة تنسب إليه كسرقة وغصب» وإلاً فلا يجوز له الأخذ». (الشرح الكبير 

للدردیر مع الدسوقي؛ باب الشهادات ۲۵ 4:۲ و775) 


۱۳ 





ون الربوت 
زان ١ ١‏ س س مس ۶ 
فأتلفه» لایضمن».۱ وهذا یدل علی آنْ المال المغصوب وان لم يكن 
ذلك. والله سبحانه اعلم. 





توثيق الدين وأنواعه 
لا-وإن توثيق الذین قد يكون بما يت مدق لدان على المدین. اما 
بالإشهاد أو بكتابة و شقة سقه. وقد یکون ب بإيجاد وسيلة لك الذائنَ من 
استيفاء الدّین | اذا تقاف المدین | اما من طرف ثالت» کالکفیل» ۳ من 
عین ماليّة» مثل الرّهن. فنستطيع في تعریف توثیق الذین آن نقول: (هو 
تقديم المديون إلى الدائن ما یث ثبت حق الدّائن في ذمّته آویخول الدائن 
بالرجوع | اليه مطلقاء آوعند تخلّفه في الأداء». 
4-وإن الق المشروعة لتوثيق الديون ثلاثة: 
(١‏ وديقة مه مكتوبة 
۲( الكفالة من طرف ثالث 
۳ الرهن 
ونريد أن نذكر أحكام هذه الأنواع الثلاثة» وبالّه سبحانه التوفیق. 





)١(‏ روضة الطالبین كتاب الدعوى والبيّنات ١71:4‏ وسيأتى تمام الكلام في مسئلة الظفر 
في آخر هذاالكتاب إن شاء الله تعالى 


نوی الربوين 








هل الوثيقة المکتوبة حجة بنفسها؟ و مه وه ده سپ 


® ًه جه" » 
شروط قبول وثيقة الدين عند من يقبلها کک ت 


أحكام إنكار الدّين ممّن تُسب إليه سند الذين 


8 4 6 4 0 6 6 6 6 6 6 6 4 6 6 6 6 0 6 6 6 56 6 وم 


5 6 6 ۰6 0 ۰ 6 6 5 6 5 5 6 06 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 ۵ 4 
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6 «۰ 6 6 ۷ 6 ۰ 6 6 6 6 0 45 6 5 6 4 4 5 6 4 6 ۰ 





مشر وعية الكفالة بالنفس SS‏ اه اه نامام KRE HES HAT KD O‏ نسم 


الكفالة بالنفس في الدیون ا ا ل 


الكفالة بالتفس في الجنايات ا سا ا 


الكفالة الماليّة في الجنايات في القوانين الوضعيّة ی 
.-. عقيو 0 علة التعزير بالمال ê KR SRS SSS SE TES KEG EG Sê Sê‏ 


حديث أخذ شطر مال مانع الزكاة ل 


حديث فرض الغرامة على سارق الثم رإذا لم توجب السرقة حدا 


حدیث اباحة سَلّب من يقطع شجراً أو يصطاد في حرم المدينة.. 


الكفالة بالمال  "‏ ل ا 


و و و هه ۵ ۰ ۰ ۵ 0 ۰ ۰ 


۳ 
وق لرن ۳۷ 


مشروعية الكفالة بالمال معش عه ماناو AF aimee mene seal‏ 
نوعية ذمّة الكفيل KF assassin‏ 
مذهب المالكيّة في ذمّة الكفيل ans‏ 100 00 
أطراف الكفالة E EA A‏ مس اما ها اه اه مع ...الأ 
هل الكفالة التزامٌ فردي أم عقد ثنائي؟ امعم امعد موی میم AK‏ 
الكفالة من عقود التبرعات ولیست عقد معاوضة م بي لسسع ارك 
الشروط في الكفيل a‏ 
كفالة الصّبی والمجنون ۳ 
الكفالة من مريض f sisê E aE Î aI‏ 
شروط المكفول عنه Ty‏ 
إن كان المكفول عنه ميتا م ال ا ا ا E‏ 
شروط المكقول له 2 1 ]> ]1 1 1 1 1 1 1 E i‏ 
شروط المكفول به إن كان ديئًا ل ل ا 
إن كان المكفول به عيئّا ی 
«تعهّد الطرف الثالث» في الاستثمارات المعاصرة 80 1 
من هو الطرف الثالث في الشرکات والصنادیق ۱۳ 


التطوع بالضمان بعد العقد ا لس ا ا ل ال 





رجوع الكفيل على الأصيل ا ا ا ل ل 


مطالبة الأصيل قبل أن يدفع الكفيل ا دك ل 
رجوع الكفيل على الأصيل بما كفل أو بما أدّى 0 
موّنة النقل على الأصيل ED E a‏ یدموا و 0 ی 
حكم تسليم الأصيل مبلغ الدّين إلى الكفيل قبل أداءه إلى الدائن .. 
أخذ الكفيل مبلغ الدين على وجه الرّسالة ا 
ھت تنتهی مسئولية الكفيل هه 211111101111111 
الكفالة بالعمل 5 
کا حسن Îllَدlء EE ESS (Performance Bond)‏ 
الشرط الجزائي E OS‏ 
تعزيز الضمان ال ا ا ا 





هه وس ب سوه وه و صج_ ئة00[049 0 SS‏ 
: 7 


الباب الثالث 





مس ييه مع ال ما ا ا ا د ا ا 
a‏ 

Î a eos iı a sı اتات‎ ia Sinî iii ra ES ama A 

اشتراطٌ الرّهن في البيع ooo‏ 
أهليّة المتعاقدين يا ی و ی ا 
هل یقبل الرهن التعلیق آو الاضافة الی المستقبل ؟ نمی تپ ۱۷ 
شروط المرهون به VY reser reese aî Ea LA ES DEKE A i EY i‏ 
الرهن بالدين ی مره ها î aS ae j a‏ لطتو تت او با ا ۲۹۷/۹۴ 
الرهن بالاعیان © YR 0 0 01 1 a i tes i HERE Êr ja REG A a N‏ 
الرهن برأس مال السَّلم د ل ل 5 
الرَّهنّ بالمسلّم فيه a‏ 
احکام المرهون ا ا ال ل 110 
رهن مافيه غرر مه حسم مما نسل وكيم a e ii AE‏ عدت ست ير le‏ 
رھ ماعو ممما بغیر مرهون wereee rodi pai Û aa têî aa aa anî‏ 3۹ 
رهن المشاع O E‏ 





رهن الدّين في القانون مح ماس بو وو ا E‏ 
رهن الأسهم والحسابات الاستثمارية ووحدات الصناديق NT‏ 
انتفاع المرتهن بالرهن بدون إذن الراهن so os e ras‏ لس رز 
انتفاع المرتهن بالمرهون بإذن الراهن E‏ 
انتفاع المرتهن من الراهن على أن يُحسب أجره من الدّين 2-000 
هل يح للمرتهن أن يرهن المرهون عند آخر؟ و 
انتفاعٌ المرتهن بالرهن في القانون الوضعيّ ا ۱۱ 
انتفاع لاهن بالمرهون بالاستخدام الشخصی مسو بو مس ع EN‏ 
مذهب الحنفيّة والحنابلة ون 
مذهس المالكية ل ل ل ل 0 
مذهب الشافعية yy‏ 


دوش الربون 





حکم تصرفات الراهن ف في المرهون بعقود فاع سوه وو ITO‏ 
مذهب الحنفية قن eê aA e rn Û‏ ا ا ا ا 2 
مذهب المالكية KA e Û EA‏ اا بر ل ا 
مذهب الشافعية ان ١‏ ةذ لاج و مويو )الات :شتت ا مي و 
مذهب الحنابلة قل 1 NUN aaa ck uke erêê û aA AS reye‏ 
رهن الراهن المرهون عند آخر ما کی سیون KÎN gia antî‏ 
خلاصة آقوال الفقهاء في الانتفاع بالمرهون ل رن 
بيع الراهن أو المرتهن حقوقهما إلى طرف ثالث os‏ 
وضع المرهون بيد ثالث îa REN pee‏ اا FEV‏ 
ضمان المرهون o‏ يي 0047 
حق المرتهن في حبس المرهون ا ال مس ا ا قر 
حکم الزهن إذا حل الدين» وفكاك الرّهن E a‏ 
علق ال رهن (۲۵۲۵605۵7۵) یوم اع الي ا اس 
اشتراط تمّك المرتهن في العقد عند تخلف الراهن N e‏ 
وفاة الراهن آو المرتهن وه میم MESES KA‏ واه ممع و فتن . عسي YÊ‏ 
الزهن عند رجلين أو أكثر ی ای ای وان ات و ۱۳ 

۲۷۸ 





٠‏ الرهن غيرالحيازي iA Î A‏ مرخ ده جع که اه و ا 
أنواع الرّهون الرائجة في عصرنا ل وچ 
الزهن العادي (عهد00:8) ا ل اه 
«الرهن بطریق بیع مشروط) ححعة و وج جع تاه اه اه اند هه موی 
البيع بالوفاء -ت-د-ت-111 1 |[ 000117 
رهينة الوفاء (۱6۵86) ی 
نوعان آخران من حق الاستيفاء من مال المديون a‏ 
(شکالان علی فساد الرهن العائم Î‏ ی نت هم 1 6 
حق الحبس(60نا) که 
٠‏ النوع الأوّل من حق الحبس في القانون هو اوقت ود ی 
حق الحبس من هذا النوع في الفقه الاسلامی 0 
هل حقٌّ الحبس مقدّمٌ على الغرماء الآخرين؟ و ی و 
النوع الثانى من حق الحبس في القانون ال 


مسئلة الظَفر في الفقه الاسلامی اک 


۳۷ 








